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مشروع قاعدة المعلومات القانونية العربية المتعلقة بالمهنة المصرفية
يأتي تنفيذ المشروع "قاعدة المعلومات القانونية العربية المتعلقة بالمهنة المصرفية" (الذي قام إتحاد المصارف العربية بتنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ضمن إطار إستراتيجية إتحاد المصارف العربية الجديدة التي بدأنا تنفيذها منذ تسلمنا مسؤوليات رئاسة الإتحاد بالتوافق مع مجلس إدارتنا الموقر، والقائمة على إطلاق الإتحاد لمجموعة من المشاريع الرامية لتطوير العمل المصرفي العربي والصناعة المصرفية العربية، والمساعدة على تعزيز وتوطيد التعاون والتكامل العربي- العربي في المجالات الإستثمارية والتجارية والمصرفية، والمساهمة في الجهود المبذولة لمواكبة التحولات والمتغيرات الكبرى المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم.


ويعتبر مشروع "قاعدة المعلومات القانونية العربية المتعلقة بالمهنة المصرفية" الذي تم الفراغ من إعداده في شهر مارس 2003، باكورة المشاريع التي تم إنجازها.


يهدف المشروع بصفة رئيسية إلى التعريف بالوضع القانوني للعمل المصرفي العربي من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة للمتعاملين مع المؤسسات المصرفية والهيئات المعنية بالتنمية الإقتصادية والإستثمار، كما أن المشروع يسد ثغرة كبرى يعاني منها المستثمرون والباحثون والإقتصاديون والعاملون على تحديث القوانين العربية، ولذلك فإن هذه القاعدة القانونية بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة والعرض سوف تساهم بقسط وافر في تطور العمل المصرفي العربي وتعزز وتدعم وتنشط حركة الإستثمار في الوطن العربي وتساعد على تحديث القوانين المصرفية والإقتصادية.


تشمل قاعدة المعلومات هذه القوانين والتشريعات المصرفية العربية والقوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق المال والإستثمار؛ وتتضمن في إصدارها الأول 542 نصاً قانونياً تم توزيعها على نصوص موثقة وعددها (275) نصاً (8400 مادة) وحوالي (20) نصاً من النصوص المكملة للنصوص الموثقة والتي جرى إدخال نصها الحرفي في القاعدة دون توثيق، هذا بالإضافة لعدد (247) نصاُ من النصوص المجاورة للنصوص الموثقة كقوانين الشركات والقوانين التجارية حيث تم إدخالها إلى القاعدة عن طريق التصوير الإلكتروني (Scanning).


وسوف يواصل إتحاد المصارف العربية تطوير وتحديث مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وفي شكل إصدارات متلاحقة حيث سيتم في الإصدار الثاني إستكمال توثيق النصوص التي بدأ توثيقها في الإصدار الأول والتوسع عمقاً في الأبواب المعتمدة بينما يركز الإصدار الثالث على تيويم (Updating) النصوص الموثقة سابقاً بالإضافة لمختارات في الأحكام القضائية المتعلقة بالقطاع المصرفي ومقتطفات من المراجع الفقهية.

ونحن نعّول كثيرا" في شأن تيويم وتحديث وتطوير القاعدة القانونية على النحو المرجو والمأمول، على إستمرار التعاون المثمر الذي حظينا به من قبل المصارف الأعضاء بالإتحاد وعلى رأسها المصارف المركزية العربية التي ساعدتنا بصورة فاعلة في إنجاز هذا العمل عن طريق موافاتنا بالقوانين والتشريعات في كل بلد عربي.

وسوف تكون قاعدة المعلومات هذه متاحة مجاناً للجميع، من مؤسسات مصرفية ومالية وإقتصادية وغيرها من الجهات، على موقع الإتحاد على الشبكة العالمية وهو: www.uabonline.org

وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر إلى الدكتور عادل عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت على حسن تعاونه معنا، والشكر موصول للدكتور وسيم حرب الذي قام بمهمة الإشراف والهندسة المعلوماتية التوثيقية، ولكل الخبراء والفنيين الذين عكفوا على إنجاز هذا العمل في فترة قياسية تقل عن الثمانية أشهر.
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